الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
   وزارة العدل 
مجلس قضاء سطيف 
                             مداخلة بعنوان
 الجرائم المستحدثة في قانون العقوبات بموجب القانون 24ـ 06.
من إلقاء : زراولية سمير 
مستشار بمجلس قضاء سطيف
مقدمة:
إن القانون بصفة عامة و القانون الجزائي بصفة خاصة يواكب التغيرات التي تستجد على المتجمع تحقيقا لأهدافه.
لقد طرأت على المجتمع الجزائري أفعال ماسة  بقيم المجتمع إستدعت تدخل المشرع لتجريمها  كذلك الالتزامات الدولية للدولة الجزائية تطلبت تجريم أفعال أخرى وهو ما تضمنه من بين أحكامه القانون 24ـ 06 المؤرخ في: 28/04/2024 يعدل و يتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في: 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات.
1ـ الأهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية.
جرم المشرع الجزائري الأفعال الماسة برجال القوة العمومية و بمقرات المصالح الأمنية ضمن 09 مواد هي: 149 مكرر 15 ، 149 مكرر16 ، 149 مكرر 17 ، 149 مكرر 18 ، 149 مكرر 19 ، 149 مكرر 20 149 مكرر 21 ، 149 مكرر 22 ، 149 مكرر23 وفي المادة 149 مكرر 24 كرس المشرع لأفراد القوة العمومية أثناء أو بمناسبة ممارسة أعمالهم حق الدفاع عن النفس وعن حياة الغير .
أ. جرم المشرع إهانة أفراد القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بإعتبارهم أو بالإحترام الواجب لسلطتهم .
و إعتبر المشرع الجزائري إهانة ، تمزيق أو إتلاف أو الرمي العمدي لمحرر صادرعن أفراد القوة العمومية أو مسلم من طرفهم على مرأى منهم لغرض المساس بالاحترام الواجب لهم .
جعل المشرع من الأفعال المذكورة أعلاه جنحة عقوبتها من سنتين (02) إلى
01
 خمس (05) سنوات و غرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
ب. جرم المشرع الإعتداء بالعنف أو بالقوة على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها وجعل من الفعل جنحة مشددة يعاقب عليه بالحبس من سنتين (02) إلى ثمانية (08) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 800.000 دج.
ـ و تدرج المشرع في العقوبات المترتبة على الإعتداء بالعنف أو بالقوة على رجال القوة العمومية بحيث إذ ترتب عن العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة تشدد العقوبة من خمس (05) سنوات الى أثني عشرة (12) سنة  و الغرامة من 500.000 دج الى 1.200.000 دج .
ـ إذا إرتكب الإعتداء بالعنف أو بالقوة على رجال القوة العمومية بإستعمال السلاح أو ترتب عليها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن إستعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار أحد العينين أو أي عاهة مستديمة أخرى تشدد العقوبة  من عشرة (10) سنوات الى عشرين (20) سنة حبس والغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج .
ـ إذا أدى العنف ألى موت أحد رجال القوة العمومية دون أن يكون قصد الفاعل إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبد.
و إذا أدى العنف إلى الموت و كان قصد الفاعل هو احداثه فتكون العقوبة الإعدام.
ت ـ لقد جرم المشرع في التعديل الوارد بالقانون 24 ـ 06 التخريب أو الاتلاف العمدي للأملاك المنقولة أو العقارية التابعة للمصالح الأمنية كليا أو جزئيا  وجعل من الفعل جنحة عقوبتها الحبس من سنتين (02) إلى خمس (05) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج و يعاقب على الشروع في
02
الجنحة بالعقوبات المقررة للجنحة التامة.
ج ـ جرم المشرع إقتحام مقر تابع للمصالح الأمنية أو التحريض على ذلك أو الاقتحام بالرغم من الاعذار إذا كان غرضه الاخلال بالنظام العام وعاقب عليه بالحبس من سنتين (02) إلى خمس (05) سنوات و بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج .
ـ و إذا وقع الإقتحام من طرف أكثر من 03 أشخاص بإستعمال القوة أو بحمل سلاح أو في إطار خطة مدبرة تشدد العقوبة من سبعة (07) سنوات إلى خمسة عشرة (15) سنة حبس و الغرامة من 300.000 دج إلى 1.500.000 دج و يعاقب على الشروع في الجنحة بالعقوبات المقرر للجريمة التامة.
ح ـ كل من قام بتبليغ مصالح الضبطية القضائية بوقائع يعلم بعدم وقوعها بقصد الازعاج  أو تضليل التحقيق أو لأي غرض آخر غير مشروع يعاقب 
بالحبس من ستة (06) أشهر الى سنتين (02) و بغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج دون الإخلال بالعقوبات الأشد.
خ ـ الإساءة إلى صورة الأجهزة الأمنية  أو منتسبيها وذلك بالكتابة أو بالرسم أو بأي آلية لبث الصورة أو بأي وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من سنة (01) إلى ثلاث (03) سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج .
هـ ـ الامتناع أو رفض الامتثال لتعليمات أو إشارات رجال القوة العمومية بالرغم من الإعذار للفاعل جنحة معاقب عليها من شهرين (02) إلى سنة (01) حبس و بغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة .
دـ الإخلال بالنظام العام داخل مقرات المصالح الأمنية يعاقب الفاعل بغرامة من25.000 دج إلى 100.000 دج دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص
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 عليها قانونا.
ـ ولقد خص المشرع أفراد القوة العمومية بنص المادة: 149 مكرر 24 والذي إعتبر الأفعال الصادرة عنهم أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم لوضع حد للجريمة متى كانت ضرورية لدرء الخطر الجسيم والحال و المحدق على حياتهم وسلامتهم أو على حياة الغير و سلامته الجسدية مبررة ، على أن تفضي التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية إلى إثبات قيام عناصر الدفاع الشرعي. 
2.الجرائم المتعلقة بالتجهيزات الحساسة :
يقصد بالتجهيزات الحساسة كل عتاد يمكن أن يمس إستعماله غير المشروع بالأمن الوطني أو بالنظام العام.
المشرع أورد ضمن قسم تاسع في الفصل الخامس المتعلق بالجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي المادة: 175 مكرر واحد، تجرم استيراد أو اقتناء أو تصنيع أو تسويق أو بيع أو إستخدام جهاز أو أكثر مصنفا تجهيزا حساسا في التنظيم الساري المفعول والأجهزة و البرامج المعلوماتية المتعلقة بها دون الإعتماد أو الرخصة المطلوبين .
ويعاقب على هذه الأفعال بالحبس من سنة (01) إلى ثلاث (03) سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج.
ـ ويجرم إستخدام أو بيع أي تجهيز حساس لغرض غير مشروع بالحبس من ثلاث (03) سنوات إلى خمس (05) سنوات و بغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج.
ـ إذا أستخدم الجهاز الحساس في إرتكاب جريمة أخرى أو في تسهيل إرتكابها الفاعل بالعقوبة المقررة بالجريمة المرتكبة .
ـ الشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المتعلقة بالتجهيزات الحساسة يعاقب
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 وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3.الاعتراض وعرقلة عمدا تنفيذ حكم قضائي: 
ـ أدرج المشرع ضمن الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي ( الفصل السادس من الباب الأول الخاص بالجنح والجنايات ضد الشيء العمومي من تقنين العقوبات ) في القسم الثاني منه المادة: 187 مكرر 2 تجرم الإعتراض أو العرقلة العمدية لتنفيذ حكم قضائي ويعاقب عليها بالحبس من سنة (01) إلى  ثلاث (03) سنوات و بغرامة من  100.000 دج إلى 300.000 دج.
ـ إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى بإستعمال القوة أو بالتهديد بإستعمالها أو من طرف شخصين (02)  أو أكثر أو بحمل السلاح تكون العقوبة الحبس من ثلاث (03) سنوات إلى  خمس (05) سنوات  و بغرامة من  300.000 دج إلى 500.000 دج .
4. دفع حيوان على مهاجمة الغير أو عدم منعه من ذلك . 
أدرج المشرع ضمن الباب الثاني من تقنين العقوبات والمتعلق بالجنايات والجنح ضد الأفراد و في الفصل الأول المتعلق بالجنايات و الجنح ضد الأشخاص القسم الأول المتعلق بالقتل والجنايات الأخرى الرئيسية وأعمال العنف العمدية المادة: 266 مكرر 2 جرم فيها المشرع  كل من دفع حيوانا على مهاجمة الغير و أو لم يمنعه من ذلك بنية الإضرار به  يعاقب  بالحبس من ستة (06) أشهر إلى سنتين (02) و بغرامة من 60.000 دج إلى 200.000 دج .
ـ إذا ترتب على هذا الفعل أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما تكون العقوبة الحبس من سنة (01) إلى خمس (05) سنوات و الغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج .
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ـ وإذا ترتب على هذا الفعل فقد او بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله
 أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أي هاعة مستديمة أخرى تكون العقوبة  الحبس من خمس (05) سنوات إلى عشر (10) سنوات و الغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.0000 دج.
ـ جواز علاوة على ذلك حرمان الفاعل من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية طبقا للمادة: 14 من هذا القانون من سنة (01) إلى خمس (05) سنوات .
ـ إذا افضى هذا الفعل إلى الوفاة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من (20) سنة إلى 30 سنة .
ـ إذا كان الإعتداء الناتج عن الأفعال المنصوص عليها  في الفقرة الأولى من هذه المادة ناجما عن الرعونة أو عدم الإحتياط أو عدم الإنتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة الأنظمة يكون الفعل جنحة غير عمدية عقوبتها الحبس من سنة (06) أشهر إلى سنة (01) و بغرامة من 60.000 دج إلى 100.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين.
5.أعمال السحر والشعوذة.
ادرج المشرع بالباب الثاني من تقنين العقوبات المتعلق بالجنايات والجنح ضد الأفراد الفصل الأول المتعلق بالجنايات والجنح ضد الأشخاص قسم سادس عنوانه أعمال السحر والشعوذة .
الغى المشرع في القانون 24 ـ 06 المادة: 456 من الأمر 66 ـ 156 المتضمن قانون العقوبات والتي كانت تجعل من مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب وتفسير الأحلام مخالفة وتمم المشرع القانون بجنح ضمنها تعريف للحسر والشعوذة.
عرف المشرع السحر و الشعوذة بأنه احداث الامل أو الخشية في وقوع حادث أو أي واقعة وهمية أخرى ، عن طريق الاهام بقدرة أو سلطة خيالية أو انتحال
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 صفة كاذبة .
و تعد من قبيل السحر والشعوذة ، أفعال العرافة والتنبؤ بالغيب .
وأفعال السحر والشعوذة المجرمة هي: 
ـ كل من يتخذ السحر و الشعوذة  مهنة له أو يمارس عملا من  أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية أو معنوية يعاقب بالحبس من سنة (01) إلى  ثلاث (03) سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج 
ـ إذا ترتب على السحر أو الشعوذة ضرر جسدي أو معنوي ما لم يشكل  الفعل جريمة أشد يعاقب من  ثلاث (03) سنوات إلى سبع (07) سنوات  و بغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج .
ـ إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة و شرف وكرامة الأشخاص و النصب والإحتيال عليهم  يعاقب بالحبس من خمسة (05) سنوات إلى عشر (10) سنوات  و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ـ كل من يروج عمدا بأي وسيلة كانت لجرائم السحر والشعوذة يعاقب  بالحبس من سنتين (02) إلى  خمس (05) سنوات و بغرامة من  200.000 دج إلى 500.000 دج.
ـ مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية  تحكم الجهة القضائية بالمصادرة و إغلاق الموقع الالكتروني وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت جريمة السحر والشعوذة قد ارتكبت بعلم مالكه .
5.تجريم تمويـل أسلـحة الدمـار الشامـــل.
ـ جرم المشرع تمويل أنتشار أسلحة الدمار الشامل ويقصد بتمويل أسلحة الدمار الشامل، أي عمل يقوم به أشخاص طبيعيون أو كيانات من خلال توفير أو جمع
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 الأموال بقصد إستخدامها كليا أو جزئيا ، في حمل أي شخص أو تشجيعه أو 
حثه ، بأية وسيلة كانت ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، غير مشروعة أو عن قصد ، على إرتكاب أفعال إنتشار أسلحة الدمار الشامل .
 ـ يعاقب كل من يمول انتشار أسلحة الدمار الشامل بعقوبة السجن المؤقت من 10 سنوات الى 20 سنة وغرامة من 1 مليون دج الى 02 مليون دج.
ـ والشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم يعاقب عليها بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
ـ كل من يمكن الأشخاص المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية من موارد مالية أو اقتصادية يعاقب بالحبس من سنة 01 الى 03 سنوات و بغرامة من 100.000 دج الى 300.000 دج.
6. إهانة مواطن من موظف و إهانة رموز ثورة التحرير الوطني.
أ. ألغى المشرع المادة: 444 مكرر بموجب القانون 24 ـ 06  والتي كانت تتضمن مخالفة إهانة مواطن من طرف موظف أثناء تأدية مهامه و نص بالمادة: 148 مكرر على جنحة إهانة مواطن من موظف .
ـ كل موظف ممن أشارت اليهم المادة: 144 من قانون العقوبات ، يقوم  أثناء تأدية مهامه بإهانة مواطن بأي ألفاظ ماسة بشرفه أو بإعتباره أو يقوم بتهديده يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات و بغرامة من 300.000 دج الى 500.000 دج.
ب ـ نص القانون 24 ـ 06 على أن كل إهانة أو سب أو قذف موجه بأي وسيلة ضد رموز  ثورة التحرير الوطني يعاقب بالحبس من 03 سنوات الى 05 سنوات و بغرامة من 500.000 دج الى مليون دج.
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7. تجريم تخريب أو إتلاف المنشأة القاعدية أو العتاد أو الأملاك المملوكة     
      للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات و الهيئات العمومية.
ـ تضمن القانون 24 ـ 06 المادة: 407 مكرر تدرجت في العقوبات  المقررة تصاعديا للتخريب والإتلاف العمدي بأي وسيلة كانت للمنشأت القاعدية أو العتاد أو الأملاك أو المنقولات المملوكة للدولة أو الجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية .
ـ كل من خرب أو اتلف عمدا بأي وسيلة كانت منشأت قاعدية أو عتادا أو أملاكا او منقولات مملوكة للدولة أو للجماعات المحلية أو للمؤسسات والهيئات العمومية يعاقب بالحبس من خمس (05) سنوات الى عشر (10) سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج .
ـ إذا ترتب على  التخريب أو الإتلاف التوقف الكلي أو الجزئي  للمنشأة القاعدية أو لمصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو  للمؤسسات و الهيئات العمومية أو عرقلة سير نشاطها أو إذا تسبب في أضرار جمسانية يعاقب بالحبس من سبع (07) سنوات الى اثنتي عشرة (12) سنة و بغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج.
ـ وإذا ترتب على التخريب او الاتلاف مساس بالأمن أو النظام العام أو اذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه في إطار جماعة إجرامية منظمة أو مع سبق الإصرار أو الترصد  أو مع حمل السلاح يعاقب بالحبس من خمسة عشرة (15) سنة  إلى عشرين (20) سنة والغرامة من 1.500.000 دج إلى 2.000.000 دج.
ـ إذا أدت الجريمة الى الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد (ما لم ينص القانون 
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على عقوبة أشد ).
8. جرائم المساس بالاستثمار.
ـ تمم المشرع تقنين العقوبات في الكتاب الثالث المتعلق بالجنايات والجنح وعقوبتها بباب ثاني مكرر بعنوان المساس بالاستثمار وردت به المادتين: 148 و 419 من قانون العقوبات تضمنهما القانون 24 ـ 06 .
أـ كل من يقوم بسوء نية و بأي وسيلة بأعمال أو ممارسات تهدف الى عرقلة الإستثماريعاقب بالحبس من سنة (01) إلى  ثلاث (03) سنوات و بغرامة من  100.000 دج إلى 300.000 دج.
ـ إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة يعاقب بالحبس من خمس (05) سنوات إلى سبع (07) سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج.
ب ـ نصت المادة 419 من قانون 24 ـ 06 على إذا إرتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة 418  قصد الإضرار بالقتصاد الوطني يعاقب بالحبس من ثماني (08) سنوات إلى  عشر (10) سنوات و بغرامة من  800.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ـ إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة يرفع الحد الأقصى للحبس إلى اثني عشرة(12) سنة وللغرامة الى 1.200.000 دج .
9.جرائم لحماية الفئات الهشة و الحياء بالمكان العمومي.
أ. أدرج القانون 24 ـ 06 المادة: 333 مكرر 4 التي تضمنت أفعال وعقوبات
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 تتمثل في: 
ـ كل من التقط أو تحصل على صور أو فيديوهات أو رسائل الكترونية أو أي معلومات خاصة لأي شخص بأي طريقة كانت و قام بإذاعتها أو نشر محتواها أو هدد بذلك دون إذنه او رضاه يعاقب بالحبس من سنة (01) إلى  خمس (05) سنوات و بغرامة من  100.000 دج إلى 500.000 دج.
ـ كل من يستعمل صور الكترونية للغير أو يقوم بتحويرها أو نقلها أو نسخها أو نشرها قصد الاضرار بالغير يعاقب بالحبس من ثلاث (03) سنوات إلى سبع (07) سنوات.
ـ  تضاعف العقوبة إذا صاحب ذلك  ممارسة ضغوطات على الضحية للحصول على منفعة مادية أو خدمة أو أي مقابل آخرمباشر أو غير مباشر.
ب ـ أدرج القانون 24 ـ 06 المادة: 333 مكرر 5 التي تضمنت أفعال وعقوبات تتمثل في:
ـ  كل زوج أو خاطب أو مخطوبة أذاع أو نشر بأي وسيلة صورا خادشة لزوجه أو خطيبته أو خاطبها أو هدد بنشرها أو إذاعتها سواء تم ذلك أثناء قيام رابطة الزوجية أو الخطوبة أو بعد انتهائها يعاقب بالحبس من خمس (05)  سنوات إلى  عشرة (10) سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. 
ج ـ أدرج القانون 24 ـ 06 المادتين: 333 مكرر 6 و 333 مكرر 7 التي تضمنت : تضاعف العقوبات المقرر لجرائم التهديد والقذف والسب والإهانة و إفشاء السر المهني المنصوص عليها في قانون العقوبات عندما ترتكب الجريمة أو يسهل ارتكابها استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال (دون الإخلال بالعقوبات الأشد) . 
ـ دون الاخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج و الوسائل المستخدمة في إرتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 333 مكرر 
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4 و 333 مكرر 5 و 333 مكرر 6 و الأموال المتحصلة منها و اغلاق الموقع  الالكتروني أو الحساب الالكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول اليه غير ممكن و اغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة ارتكبت بعلم  مالكه .
د ـ أدرج القانون 24 ـ 06 المادة: 333 مكرر 8 التي تضمنت : كل من قام بفعل أو تلفظ بقول  خادشين للحياء في مكان عمومي يعاقب بالحبس من شهرين (02) الى ستة (06) أشهر و بغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج  أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هـ ـ أدرج القانون 24 ـ 06 المادة: 366 مكرر التي تضمنت:  كل من قام بتزويد مركبة بالوقود أو تعبئة رصيد للمكالمات الهاتفية أو الأنترنت أو تحصل على أي خدمات أخرى مع علمه أنه لا يستطيع دفع ثمنها يعاقب بالحبس من شهرين (02) إلى ستة (06) أشهر و بغرامة من 20.000 دج إلى 60.000 دج أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط ، الصفح يضع حد للمتابعة الجزائية .
الخاتمــــة:
مهما أحاط القانون 24ـ 06 المؤرخ في: 28/04/2024 يعدل و يتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في: 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات نظريا بمستجدات المجتمع الجزائري فإن تطبيقه واقعيا في الميدان هو الذي من شأنه أن يظهر فعاليته و تحقيقه للأغراض التي سطرها المشرع .
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